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 15/12/2016قرار بتاریخ  1102281ملف رقم 

  ) م. ب(ضد ) ر. ب(قضیة 

  

  استئناف: الموضـوع
  .آجال -تبلیغ - استئناف ثان :الكلمات الأساسیة

من قانون الإجراءات  3فقرة  542و 336: المادتان: المرجع القانوني
  .المدنیة والإداریة

  

تحتسب المدة المتبقیة من آجال الاستئناف الثاني، : المبــدأ
في حالة تبلیغ الحكم، من تاریخ صدور القرار القاضي 

 .الآجال مفتوحة، إذا لم یتم تبلیغ الحكمبالشطب وتبقى 
  

  إن المحكمـة العـلــیا
، 1960دیسمبر  11في جلستھا العلنیة المنعقدة بمقرھا شارع 

  .الأبیار، بن عكنون، الجزائر
  :بعد المداولة القانونیة أصدرت القرار الآتي نصھ

من  581إلى  557و 378إلى  377و 360إلى  349بناء على المواد 
  .قانون الإجراءات المدنیة

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عریضة 
وعلى مذكرة الرد التي  30/06/2015الطعن بالنقض المودعة بتاریخ 
  .تقدم بھا محامي المطعون ضده

بعد الاستماع إلى الرئیس المقرر في تلاوة تقریره المكتوب وإلى 
اتھا المكتوبة الرامیة إلى رفض الطعن المحامیة العامة في تقدیم طلب

  .بالنقض لعدم تأسیس الوجھ المثار
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ة في ـاء عنابــس قضـط مجلـة ضبـحیث وبعریضة مودعة بأمان
بطریق النقض بواسطة وكیلھ الأستاذ ) ر.ب(، طعن 2015جوان  30

داود ناصر، المحامي المقیم بعنابة والمعتمد لدى المحكمة العلیا ضد 
فھرس  2014دیسمبر  03قرار الصادر عن مجلس قضاء عنابة في لا

  .القاضي بعدم قبول الإستئناف شكلا 02800/14رقم 
  .وجھا وحیدا للطعنحیث أثار وكیلھ بھا 

حیث تم تبلیغھا للمطعون ضده، فأجاب بواسطة وكیلھ الأستاذ حدیبي 
علیا والذي أحمد المحامي المقیم بالحجار، عنابة والمعتمد لدى المحكمة ال
  .إعتبر الوجھ غیر مؤسس وإلتمس رفض الطعن بالنقض لذلك

  .حیث لم یقم بتبلیغ ذات المذكرة لوكیل الطاعن طبقا للقانون
حیث تتجلى إجراءات دعوى الحال، في أن المجلس قضى بعدم 
قبول الإستئناف شكلا على أساس أنھ سبق للطاعن وأن إستئناف حكم 

المعاد القاضي برفض دعوى لعدم التأسیس، ولعدم  2014فیفري  13
 جوان 4س في ــرر المجلــتبلیغ المستأنف علیھ بعریضة الإستئناف ق

 2014جوان  5بشطب الدعوى لیقیم إستئنافھ في الیوم الموالي،  2004
ومع ذلك إعتبره المجلس بالقرار المطعون فیھ خارج الأجال المتبقیة 

  .جوز إستئناف الحكم أكثر من مرتینی ویكون حقھ قد سقط إذ لا
  وعلـــیھ فــإن المحكمــة العلـــیا

  :عن قبول مذكرة الرد لوكیل المطعون ضده الأستاذ حذیبي أحمد
من  568حیث تعین على كل مطعون ضده عملا بأحكام المادة 

قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، أن یبلغ مذكرتھ للرد لوكیل 
  .طائلة عدم قبولھا شكلا تلقائیاالطاعن، وذلك تحت 

حیث لا یوجد بالملف مایثبت قیام المطعون ضده أوكیلھ بذلك، 
مما یتعین معھ الحكم بعدم قبولھا، ولایعتد بما تضمنتھ من وسائل 
دفاع وطلبات، إذ لم تتحقق الوجاھیة المقررة بالفقرة الثالثة من 

  .المادة الثالثة من ذات القانون
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  .ن بالنقض أوضاعھ وأشكالھ القانونیة، فھو مقبولحیث إستوفى الطع
ھریة في والمأخوذ من مخالفة قاعدة ج: عن الوجھ الوحید

  الإجراءات،
إبتداء من  )01(بدعوى أن أجل الإستئناف محدد بشھر واحد 

من  336تاریخ التبلیغ الرسمي للحكم إلى الشخص ذاتھ طبقا للمادة 
قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، والحكم المستأنف لم یتم تبلیغھ 
على الإطلاق من أي طرف كان في دعوى الحال وإنما الطاعن ھو 
من باشر إجراءات الإستئناف دون ما أن یتم تبلیغھ بالحكم المذكور 
من طرف الخصم، فالأجال تبقى مفتوحة ویبقى حقھ قائما لتسجیل 

  .إستئنافھ ضده
ذھب إلیھ قضاة المجلس في إعتباره غیر مقبول كونھ ا حیث أن م

وما یلیھا من قانون  404جاء خارج الأجال المنوه عنھا بالمادة 
الإجراءات المدنیة والإداریة وأنھ قد باشر إستئناف آخر توج 
بالشطب لعدم تبلیغھ لعریضة الإستئناف لخصمھ، یعد مخالفة لقاعدة 

  .مما یجعل الوجھ مؤسسا جوھریة في الإجراءات،
حیث یتبین فعلا من القرار المطعون فیھ أنھ قضى بعدم قبول 
الإستئناف شكلا على أساس أنھ جاء خارج الأجال المتبقیة ویكون 
حق المستأنف الطاعن قد سقط إذ لا یجوز لھ إستئناف الحكم أكثر 

  .من مرة
ذھب إلیھ القضاة مخالف لقاعدة جوھریة في  حیث أن ما

بشطب  2014جوان  04الإجراءات ذلك لأنھ وبعد صدور قرار 
دعوى الإستئناف لعریضة تبلیغ المستأنف علیھ بالعریضة 

من قانون الإجراءات المدنیة  542/3الإستئنافیة، تسمح المادة 
ل والإداریة للمستأنف الطاعن من إعادة تسجیل القضیة خلال آجا

الإستئناف المتبقیة، إذ یترتب على الشطب إزالة الأثر الموقف 
  .للإستئناف
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حیث تحسب ھذه المدة من تاریخ صدور القرار القاضي 
 2014فیفري  13بالشطب، فكان على القضاة التأكد من تبلیغ حكم 

، إن لم 2014جوان  04من عدمھ وإحتسابھا من تاریخ صدور قرار 
  .الة عدم تبلیغ الحكمتكن الأجال مفتوحة في ح

حیث ومن الثابت من القرار المنتقد أنھ أعاد السیر في الدعوى 
في الیوم الموالي لصدور القرار القاضي بالشطب، وعلیھ وكما 

  .فعلوا، عرض القضاة قرارھم للنقض والإبطال
  فلھــــــذه الأســـــبـاب

  :تقضي المحكمة العلیا

  .شكلابعدم قبول مذكرة الرد وبقبول الطعن 
نقض وإبطال القرار المطعون فیھ الصادر عن   :وفي الموضوع

ة ــة القضیــوبإحال 2014 رــدیسمب 03ي ــة فــاء عنابــس قضــمجل
والأطراف على نفس المجلس مشكلا من ھیئة أخرى للفصل فیھا 

القضائیة على المطعون من جدید طبقا للقانون وبإبقاء المصاریف 
  .ضده

بذا صدر القرار ووقع التصریح بھ في الجلسة العلنیة المنعقدة 
بتاریخ الخامس عشر من شھـر دیـسمبـر سنــة ألفیـن وستـة عشر 

 .القسم الثاني -الغرفة التجاریة والبحریة  - من قبل المحكمة العلیــا 


